الطعن رقم 580 لسنة 47 ق - جلسة 20 -12-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     دعوى
- إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي . جواز الرجوع اليها لتستدرك ما فاتها . م 193 مرافعات عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب

(2)     حكم
- النص في منطوق الحكم " ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات " لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه إنصرافه فحسب الي ما كان محلا للبحث من الطلبات .


(3)     تعويض 
- طلب المدعي للتعويض الموروث . إعتباره طلبا مستقلا عن طلب تعويضه عن الأضرار الشخصية . خلو الحكم من الإشارة الي التعويض الموروث هو إغفال الفصل فيه .

القاعدة
1- النص فى المادة 193 من قانون المرافعات مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمناً . 

2- النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً لبحث هذا الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنياً . 

3- لما كان الثابت من صحيفة الإستئناف المقدمة من الطاعنة أنها حددت بها التعويض المطلوب بأنه يمثل ما إستحقه المورث من تعويض عن الإصابات التى لحقت به بسبب ما أصيب به من إصابات نتيجة خطأ تابع المطعون ضده فى 1970-9-20 حتى وفاته فى 1970-9-21 و الذى آل إليها هى و إبنها المشمول بوصايتها بطريق الإرث ، و التعويض المستحق لها هى و إبنها عن الأضرار الأدبية و المادية التى لحقت بهما بسبب وفاة مورثهما ، و كان التعويض الموروث المطالب به يعتبر طلباً مستقلاً عن التعويض عن الأضرار التى لحقت الطاعنة و إبنها ، و كان الحكم المطعون فيه - على ما هو ثابت بمدوناته - قد خلا من أية إشارة سواء فى أسبابه أو فى منطوقه إلى طلب التعويض الموروث فإنه يكون قد أغفل الفصل فى هذا الطلب . 
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إعتباره طلبا مستقلا عن طلب تعويضه عن الأضرار 


. 


 طلب المدعي للتعويض الموروث 


.


خلو الحكم من الإشارة الي التعويض الموروث هو إغفال الفصل فيه 


. 


الشخصية 


 


 


القاعدة


 


1


النص فى المادة 
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و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 


- 


 من قانون المرافعات مفاده 


أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى 
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الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لا يجوز الطعن 


بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن 
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النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء 
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لا تنصرف إلا إلى 
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منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة 


الطلبات التى كانت محلاً لبحث هذا الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له 
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بالفصل لا صراحة و لا ضمنياً 
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لما كان الثابت من صحيفة الإستئناف المقدمة من الطاعنة أنها حددت بها التعويض 
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المطلوب بأنه يمثل ما إستحقه المورث من تعويض عن الإصابات التى لحقت به بسبب ما 
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